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Résumé en français

En application de l’article 89 du Code de procédure civile, le juge peut écarter une demande d’inscription
de faux s’il estime que le document contesté est sans incidence sur la solution du litige. Par conséquent,
une cour d’appel qui, après avoir établi sur la base de plusieurs éléments de preuve l’existence d’une
relation locative commerciale et l’occupation légale des lieux, écarte une demande d’inscription de faux
visant le contrat de bail, ne viole pas la loi, dès lors qu’elle motive sa décision par le fait que la preuve de
l’occupation légale est rapportée par d’autres moyens rendant l’examen de l’incident de faux sans utilité.

Texte intégral

محمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/594، المؤرخ ف 2021/11/16، ملف عدد 2019/2/3/409

بناء عل مقال النقض المودع بتاريخ 2018.12.26 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة مريم (ا.) الرام ال نقض
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القرار رقم : 6756 الصادر عن محمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2016.12.01 ف الملف رقم 2016.8232.222.

وبناء عل الأوراق الأخرى المدل بها ف الملف.

.1974.9.28 : قانون المسطرة المدنية المؤرخ ف وبناء عل

.2021.11.04 : والابلاغ الصادر ف الأمر بالتخل وبناء عل

وبناء عل الاعلام بتعيين القضية ف الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2021/11/16.

وبناء عل المناداة عل الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع ال المحام العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة وطبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنة رقية (ل.) تقدمت بتاريخ 2014.05.16 بمقال أمام المحمة
التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تملك العقار ذي الرسم العقاري عدد 3005 د الائن (…) المتون من طابق أرض وثلاث
طوابق وأنه بحم أن المدع عليه أحمد (د.) كان يشتغل حارسا بالعمارة فقد كان يتواجد بغرفة بالطابق الأرض للعقار إلا أنه اختف عن
الأنظار وترك شخصا آخر محله بالغرفة المذكورة والت تم تحويلها إل محل تجاري لبيع المواد الغذائية دون أن تربطه بها أي علاقة
كرائية ودون موافقتها ملتمسة إفراغ المدع عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل المشار إل عنوانه أعلاه . وأجاب المدع عليه أحمد
(د.) بأنه يتواجد بالمحل موضوع النزاع بناء عل وكالة مسلمة له من طرف المسم الحنف بن ابراهيم (د.)، وأدل بوكالة مصححة
الإمضاء بتاريخ 2014.06.06. وتدخل المسم الحنف (ب.) إراديا ف الدعوى موضحا بأنه يملك الأصل التجاري الائن بالمحل
المتواجد (…) والذي اكتراه من المسم جوزيف (ك.) بتاريخ 1957.10.01 وأصبح هو المالك للأصل التجاري بتاريخ 1960.01.15
وأن المدع عليه الأول أحمد (د.) ابن أخيه كلفه بأداء أجور العمال وشراء السلع وأداء الضرائب وكل ما يتعلق بالمحل التجاري ملتمسا
بها من طرف المتدخل إراديا ف راء المدلصورة عقد ال ف م برفض الطلب وبعد تقديم المدعية لطلب الطعن بالزور الفرعالح
الدعوى وصور الفواتير باعتبارها غير صادرة عنها وكذا الرسالة الت يدع أنها صادرة عن السيد محمد (ب.) باعتباره مالا لأن التوقيع
والتدخل الإرادي ف ما بقبول الطلبين الأصلمة التجارية حمال الإجراءات أصدرت المحالحامل لاسم رقية غير صادر عنها واست
الدعوى مع قبول طلب الزور الفرع شلا وف الموضوع برفض الطلب الأصل . استأنفته الطاعنة وبعد إجراء بحث أيدته محمة

الاستئناف بمقتض قرارها المطلوب نقضه.

ف شأن وسائل النقض مجتمعة :

حيث تعيب الطاعنة القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانون وخرق قاعدة مسطرية بدعوى أن المحمة
المصدرة له اعتمدت تعليلا ناقصا لم يجب عل جميع الدفوع المثارة والمتعلقة بضرورة إدلاء المطلوبين ف النقض بأصول الوثائق
المثبتة لادعائهم وذلك بالإدلاء بأصل عقد الراء المبرم بين المطلوب ف النقض الأول والمسم جوزيف (ك.) المالك الأول والرسالة
المنسوبة لها والمؤرخة ف 1972.03.29 والت تنف توصلها بها وكذا التواصيل المنسوبة لزوجها والاختلاف ف الأسماء والتوقيع
وبذلك فإن المحمة لم تجب عن هذه الدفوع ولم تناقشها مناقشة قانونية مما يجعل قرارها ناقص التعليل وخارقا لمقتضيات المادة 440
من قانون الالتزامات والعقود والفصلين 1 و 89 من قانون المسطرة المدنية . كما أنها لم تبين الأساس الذي اعتمدته ف تبرير قضائها
لما عللت قرارها بأنه  » ثبت للمحمة من خلال الوثائق المرفقة وأيضا من خلال ما راج بجلسة البحث المأمور بها أمام محمة
الاستئناف أن المستأنف عليه الأول يتواجد بالمحل بناء عل توكيل من عمه المستأنف عليه الثان وأن هذا الأخير كان يتواجد بالمحل
موضوع النزاع منذ شراء الطاعنة للعقار …. » وأنها بذلك تون قد اعتمدت الواقعة وغيبت سند التواجد وصفته ومدى صحة الوثائق
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الت ه مجرد صور شمسية تنازع فيها منازعة جدية وتناقش التواجد بعدما صرحت أن المطلوب الثان كان مجرد حارس للعمارة
ويسن بمسن مون من غرفة ومرحاض وأنها بذلك لم تقر بصفة تواجده كمالك للأصل التجاري.

(د.) لإثبات الصفة و من بينها عقد بيع عمارة مؤرخ ف النقض الحنف بها من طرف المطلوب ف كما أنها أثارت كون الوثائق المدل
1945.02.26 من السيد جيسينطو (م.) إل السيد جوزيف (ك.) ونسخة من عقد بيع مؤرخ ف 1964.06.13 بين جوزيف (ك.) والسادة
فاطمة (م.) ومحمد وخدوج ورتيبة (ل.) ونسخة من عقد شرائها منهم وهاته النسخ من العقود تتضمن بيع العمارة موضوع الرسم
العقاري عدد : 3005 /د ولا تتضمن وجود أصل تجاري مملوك له وكان يتعين عليه الإدلاء بتواصيل كراء سابقة عن تاريخ تملها تثبت
صفته واستمرارية تواجده مع المالين السابقين كما أن المحمة لم تناقش عقد الراء المؤرخ ف 1957.10.01 المدل به من طرف
المطلوب الأول والمتعلق براء مستودع . مازة . وليس محل تجاري كما يدع وهو ف اسم حنف (ب.) وليس الحنف (د.) وسبق لها
أن أدلت بنموذج . ج . للمحل المزعوم الذي يدع ملية أصله التجاري يحمل الرقم 98090 وأن هذا المحل يتواجد (…) وهو ف اسم
حنف (ا.) وليس ما تضمنه عقد الراء مما يتبين وجود معطيات غير صحيحة وواضحة كان عل المحمة مناقشتها وهو ما يؤكده
التصريح بالسجل التجارى المؤرخ ف 1954.11.02 تحت رقم 77186 الذى يشوبه تلاعب ف مضمونه ولا يتعلق بالمحل موضوع
النزاع ومحرر قبل تاريخ إبرام عقد الراء المبرم ف 1975.10.01 وقبل عقد بيع السيد جوزيف (ك.) للسادة فاطمة (م.) ومحمد وخدوج
ورتيبة (ل.) وهذه كلها قرائن تشك ف صحة وصفة تواجدهما بالمحل موضوع الدعوى, لاختلاف الأسماء والألقاب ولعدم إدلائهم
بها واكتفت بالتصريح المدل مة لم تتأكد من الصفة بإلزامهما بالإدلاء بمطابقة الاسم وأصول الوثائق المدلبشواهد مطابقتها وأن المح
به من طرف وكيلها وأنها إن أقرت بتواجد المطلوب الحنف (د.) بالعمارة فإنه كان يتواجد بصفته حارسا لها ويعتمر غرفة ومرحاضا
وليس كمالك للأصل التجاري و لتحقيق الدعوى كان عل المحمة أن تبرر سبب اعتمادها هذا التصريح الناقص والذي تم تأويله عس
غايته اعتمادا عل حسن النية ف التقاض لفائدة المطلوبين وتغاضت عن دفوعها ما دام أن النيابة العامة الت أصبحت طرفا أصيلا
أنذرتهما بالإدلاء بالأصول أو التعبير عن نيتهما إعمالا لمقتضيات الفصلين 92 و 93 من قانون المسطرة المدنية وأن الاجتهاد القضائ
رتب عن مخالفة الأجل المحدد لإفصاح الطرف الذي لم يقدم أصل المستند المطعون فيه بالزور الفرع سقوط الحق وإبعاد المستند

المطعون فيه من الدعوى وبالتال انعدام الصفة مما يعرض قرارها للنقض.

لن حيث لما كانت المحمة غير ملزمة بإتباع الأطراف ف كل مناح دفوعهم غير المنتجة ف النزاع ومناقشتها والجواب عليها بالرد
عل الدفوع الت لا تأثير لها عل قضائها, فإن المحمة مصدرة القرار المطعون فيه وخلافا لما أثارته الطاعنة لم تعتمد تواجد المطلوبين
ف النقض لرد طلبها بإفراغهما من المحل موضوع النزاع وإنما ناقشت سند هذا التواجد من خلال النسخ طبق الأصل للوثائق المحتج
بها و المأخوذة عن الأصول وليس من مجرد نسخها العادية كما تمست بذلك الطالبة ف الوسيلة، واستخلصت منها عن صواب ومن
جلسة البحث المأمور بها استئنافيا أن تواجدهما بالمحل موضوع الدعوى مؤسس عل سند قانون بعد إدلاء المطلوب ف النقض الأول
أحمد (د.) بتوكيل صادر عن عمه المطلوب ف النقض الثان من أجل السهر عل شؤونه وإدلاء هذا الأخير بما يفيد أنه كان يشغل المحل
عل وجه الراء من ماله السابق قبل شراء الطاعنة للعقار المتواجد به وأن ما تمست به من أنه كان مجرد حارس بالعمارة يشغل
غرفة ومرحاض بها يخالف ما ورد بالوثائق المحتج بها والت تثبت قيام أصل تجاري بالمحل موضوع النزاع منذ 1960.01.15 ولم تن
ملزمة بإنذار الطاعن بالإدلاء بشهادة مطابقة الاسم لإثبات اسم حنف (ا.) الوارد بالوثائق وتواصيل الراء هو نفسه الحنف (د.) بعدما ثبت
لها أن المطلوب ف النقض هو المستغل للمحل التجاري والمتواجد به قبل شراء الطاعنة للعمارة التواجد بها ولا محل للنع عليها عدم
سلوك مسطرة الطعن بالزور الفرع ف عقد الراء الذي ردته بتعليل مضمنه  » أن الطعن بالزور المدل به من طرف الطاعنة ف عقد
الراء المتمسك به من طرف المستأنف عليه ذي موضوع طالما قد ثبت للمحمة من خلال معطيات النازلة وما راج بجلسة البحث سند
تواجد المستأنف عليهما بالمحل ..  » وهو تعليل لم ين محل انتقاد من الطاعنة يتماش ومقتضيات الفصل 89 من قانون المسطرة
المدنية الذي ينص عل أنه « ، إذا أنر خصم ما نسب إليه من كتابة أو توقيع أو صرح بأنه لا يعترف بما ينسب إل الغير أمن للمحمة
صرف النظر عن ذلك إن رأت أنه غير ذي فائدة ف الفصل ف النزاع ,, وه بنهجها ذلك لم تخرق أي قاعدة مسطرية وعللت قرارها بما

يف لتبريره وركزته عل أساس وكان ما استدلت به الطاعنة عل غير أساس ./.
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لهذه الأسباب

قضت محمة النقض برفض الطلب, وتحميل الطالبة الصائر.

و به صدر القرار وتل بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة
الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين والمستشارين السادة : حسن سرار مقررا ومحمد الراوي والسعيد شوكيب

.العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم آيت عل أعضاء وبمحضر المحام وزان ومحمد طيب

رئيسة الغرفة

المستشار المقرر

كاتب الضبط

محمة النقض

الحامل لتوقيعات الرئيس والمستشار

المقرر وكاتب الضبط

عن رئيس كتابة الضبط

Version française de la décision

Cour  de  cassation,  Chambre  commerciale,  Arrêt  n°  594/2,  en  date  du  16/11/2021,  Dossier  n°
409/3/2/2019

Vu le pourvoi en cassation formé le 26/12/2018 par la demanderesse susmentionnée, par l’intermédiaire
de son avocate Maître Meryem (A.), tendant à la cassation de l’arrêt n° 6756 rendu le 01/12/2016 par la
Cour d’appel de commerce de Casablanca dans le dossier n° 222/8232/2016.

Vu les autres pièces produites au dossier.

Vu le Code de procédure civile du 28/09/1974.

Vu l’ordonnance de dessaisissement et de communication du 04/11/2021.

Vu l’avis de fixation de l’affaire à l’audience publique du 16/11/2021.

Vu l’appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Hassan Serrar, et l’audition des
conclusions de l’avocat général, Monsieur Mohamed Sadek.
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Après en avoir délibéré conformément à la loi.

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que la demanderesse au pourvoi, Rokaya
(L.), a saisi le 16/05/2014 le Tribunal de commerce de Casablanca d’une requête dans laquelle elle expose
être propriétaire de l’immeuble objet du titre foncier n° 3005/D, sis à (…), composé d’un rez-de-chaussée
et de trois étages ; que le défendeur, Ahmed (D.), qui était employé comme gardien de l’immeuble,
occupait une chambre au rez-de-chaussée de celui-ci ; qu’il a cependant disparu, laissant une autre
personne à sa place dans ladite chambre, laquelle a été transformée en un local commercial de vente de
denrées alimentaires, sans qu’aucun lien locatif ne la lie à cette personne et sans son consentement,
sollicitant  l’expulsion  du  défendeur  et  de  tout  occupant  de  son  chef  du  local  dont  l’adresse  est
susmentionnée. Le défendeur, Ahmed (D.), a répliqué qu’il se trouvait dans les lieux litigieux en vertu
d’une procuration qui lui a été délivrée par le dénommé El Hanafi Ben Brahim (D.), et a produit une
procuration à signature légalisée en date du 06/06/2014. Le dénommé El Hanafi  (B.)  est intervenu
volontairement à l’instance, précisant qu’il est propriétaire du fonds de commerce sis dans le local situé à
(…), qu’il a pris à bail du dénommé Joseph (K.) le 01/10/1957, et qu’il est devenu propriétaire dudit fonds
de commerce le 15/01/1960 ; que le premier défendeur, Ahmed (D.), son neveu, a été chargé par lui de
payer les salaires des employés, d’acheter les marchandises, de payer les impôts et de s’occuper de tout
ce qui concerne le local commercial, concluant au rejet de la demande. Après que la demanderesse a
formé une demande d’inscription de faux incident  contre la  copie  du contrat  de bail  produite  par
l’intervenant volontaire et les copies de factures, au motif qu’elles n’émanaient pas d’elle, ainsi que
contre la lettre qu’il prétend émaner de M. Mohamed (B.) en sa qualité de propriétaire, au motif que la
signature portant le nom de Rokaya n’émanait  pas d’elle,  et  après accomplissement des formalités
procédurales, le Tribunal de commerce a rendu un jugement déclarant recevables la demande principale
et l’intervention volontaire, déclarant recevable en la forme la demande d’inscription de faux, et au fond,
rejetant la demande principale. La demanderesse au pourvoi a interjeté appel de ce jugement. Après une
mesure d’instruction, la Cour d’appel l’a confirmé par son arrêt, objet du présent pourvoi.

Sur les moyens de cassation réunis :

Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt d’un manque de motivation assimilable à une
absence de motifs, d’un manque de base légale et de la violation d’une règle de procédure, au motif que
la cour qui l’a rendu a adopté une motivation insuffisante qui n’a pas répondu à l’ensemble de ses moyens
relatifs à la nécessité pour les défendeurs au pourvoi de produire les originaux des documents prouvant
leurs allégations, notamment l’original du contrat de bail conclu entre le premier défendeur au pourvoi et
le dénommé Joseph (K.), premier propriétaire, la lettre qui lui est attribuée et datée du 29/03/1972, dont
elle nie la réception, ainsi que les quittances attribuées à son mari, et les divergences dans les noms et
les signatures. Ainsi, la cour n’a pas répondu à ces moyens ni ne les a discutés juridiquement, ce qui rend
sa décision entachée d’un défaut de motivation et viole les dispositions de l’article 440 du Dahir formant
Code des obligations et des contrats et des articles 1 et 89 du Code de procédure civile. La cour n’a pas
non plus indiqué le fondement sur lequel elle s’est appuyée pour justifier sa décision en la motivant
comme suit : « il est établi pour la cour, à travers les documents joints et ce qui a été débattu lors de
l’audience d’enquête ordonnée devant la Cour d’appel, que le premier intimé se trouve dans le local en
vertu d’une procuration de son oncle, le second intimé, et que ce dernier se trouvait dans le local litigieux
depuis l’acquisition de l’immeuble par la demanderesse au pourvoi… ». Ce faisant, elle se serait fondée
sur une situation de fait en occultant le titre d’occupation, sa nature et la validité des documents, qui ne
sont que de simples photocopies qu’elle a sérieusement contestées. Elle a examiné l’occupation après
avoir elle-même déclaré que le second défendeur n’était qu’un gardien de l’immeuble et habitait un
logement composé d’une chambre et de toilettes, n’admettant donc pas sa qualité d’occupant en tant que
propriétaire d’un fonds de commerce.
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Attendu qu’elle a également soulevé que les documents produits par le défendeur au pourvoi, El Hanafi
(D.), pour prouver sa qualité, parmi lesquels un acte de vente d’immeuble daté du 26/02/1945 de M.
Jacinto (M.) à M. Joseph (K.), une copie d’un acte de vente daté du 13/06/1964 entre Joseph (K.) et
Mesdames Fatima (M.), Khadija et Ratiba (L.) et M. Mohamed (L.), ainsi qu’une copie de son propre acte
d’acquisition auprès d’eux, portent sur la vente de l’immeuble objet du titre foncier n° 3005/D et ne
mentionnent pas l’existence d’un fonds de commerce lui appartenant. Il aurait dû produire des quittances
de loyer antérieures à la date de son acquisition prouvant sa qualité et la continuité de son occupation
auprès des anciens propriétaires. De plus, la cour n’a pas examiné le contrat de bail du 01/10/1957
produit par le premier défendeur, qui concerne la location d’un « entrepôt . magasin » et non un local
commercial comme il le prétend, et qui est au nom de Hanafi (B.) et non de El Hanafi (D.). Elle a déjà
produit un formulaire J relatif au prétendu local dont il revendique la propriété du fonds de commerce,
portant le numéro 98090, et ce local est situé à (…) et est au nom de Hanafi (A.), ce qui ne correspond
pas au contenu du contrat de bail, révélant ainsi des données inexactes et peu claires que la cour aurait
dû examiner. Ceci est corroboré par la déclaration au registre du commerce datée du 02/11/1954 sous le
numéro 77186, dont le contenu semble altéré, qui ne concerne pas le local litigieux et qui a été établie
avant la date de conclusion du contrat de bail du 01/10/1975 et avant l’acte de vente par M. Joseph (K.) à
Mesdames Fatima (M.), Khadija et Ratiba (L.) et M. Mohamed (L.). Tous ces éléments constituent des
présomptions jetant le doute sur la validité de leur titre d’occupation dans les lieux litigieux, en raison
des différences de noms et prénoms et de l’absence de production de certificats de conformité. La cour
n’a pas vérifié leur qualité en les obligeant à produire une conformité de nom et les originaux des
documents  versés,  se  contentant  de  la  déclaration  de  son avocat.  Si  elle  a  admis  la  présence du
défendeur El Hanafi (D.) dans l’immeuble, c’était en sa qualité de gardien, occupant une chambre et des
toilettes, et non en tant que propriétaire d’un fonds de commerce. Pour instruire l’affaire, la cour aurait
dû justifier pourquoi elle a retenu cette déclaration incomplète, interprétée à l’inverse de son objectif, en
se fondant sur la bonne foi dans le procès en faveur des défendeurs, et a ignoré ses moyens, alors que le
ministère  public,  devenu partie  principale,  les  avait  mis  en demeure de  produire  les  originaux ou
d’exprimer leur intention à cet égard, en application des dispositions des articles 92 et 93 du Code de
procédure civile. La jurisprudence a consacré, en cas de non-respect du délai fixé pour la présentation de
l’original du document argué de faux, la déchéance du droit et l’écartement de la pièce de la procédure,
entraînant par conséquent l’absence de qualité, ce qui expose l’arrêt à la cassation.

Mais attendu que, dès lors que la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans tous les aspects de leurs
moyens qui sont sans incidence sur la solution du litige, de les discuter et d’y répondre, la cour d’appel,
contrairement à ce qu’a soulevé la demanderesse au pourvoi, ne s’est pas fondée sur la simple présence
des défendeurs au pourvoi pour rejeter sa demande d’expulsion du local litigieux. Elle a plutôt examiné le
titre de cette occupation à travers les copies certifiées conformes des documents invoqués, et non de
simples photocopies comme l’a soutenu la demanderesse dans son moyen. Elle en a déduit à juste titre,
ainsi que de l’audience d’enquête ordonnée en appel, que leur occupation du local litigieux est fondée sur
un titre légal, après que le premier défendeur au pourvoi, Ahmed (D.), a produit une procuration émanant
de son oncle, le second défendeur au pourvoi, aux fins de veiller à ses affaires, et que ce dernier a produit
des pièces justifiant qu’il occupait le local à titre locatif de son précédent propriétaire avant l’acquisition
par la demanderesse de l’immeuble où il  se trouve. L’argument selon lequel il  n’était qu’un simple
gardien de l’immeuble occupant une chambre et des toilettes est contredit par les documents invoqués,
qui établissent l’existence d’un fonds de commerce dans le local litigieux depuis le 15/01/1960. La cour
n’était pas tenue de mettre en demeure le demandeur au pourvoi de produire un certificat de conformité
de nom pour prouver que le nom Hanafi (A.) figurant sur les documents et quittances de loyer est le
même que El Hanafi (D.), dès lors qu’il lui est apparu que le défendeur au pourvoi était l’exploitant du
fonds de commerce et se trouvait sur les lieux avant l’acquisition de l’immeuble par la demanderesse. Il
n’y a pas lieu de lui reprocher de ne pas avoir suivi la procédure d’inscription de faux incident concernant
le contrat de bail, qu’elle a écartée par une motivation ainsi conçue : « l’inscription de faux formée par la
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demanderesse au pourvoi contre le contrat de bail invoqué par l’intimé est sans objet dès lors qu’il est
établi  pour  la  cour,  au  vu  des  éléments  du  litige  et  des  débats  de  l’audience  d’enquête,  le  titre
d’occupation  des  intimés  dans  le  local…  ».  Cette  motivation,  qui  n’a  pas  été  critiquée  par  la
demanderesse au pourvoi, est conforme aux dispositions de l’article 89 du Code de procédure civile, qui
énonce que « si  une partie dénie l’écriture ou la signature qui  lui  est  imputée ou déclare ne pas
reconnaître celle qui est imputée à un tiers, le tribunal peut passer outre s’il estime que cet incident est
sans intérêt pour la solution du litige ». En procédant ainsi, elle n’a violé aucune règle de procédure, a
suffisamment  motivé  sa  décision,  l’a  fondée  sur  une  base  légale,  et  le  moyen  invoqué  par  la
demanderesse au pourvoi est dénué de fondement.

Par ces motifs,

La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne la demanderesse aux dépens.
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